
“التيــــــــار العســــــــكروقراطي” أم “التيــــــــار
الديمقراطي”؟

, أبريل  | كتبه عبد اللطيف درباله

إن تصريحات سامية عبّو، القيادية في حزب التيار الديمقراطي والنائبة بمجلس نواب الشعب، يوم
ية إلى إنزال الاثنين  أبريل/ نيسان  لإذاعة الديوان إف إم، والتي دعت فيها رئيس الجمهور
الجيـش للشـوا واعتقـال مـن اعتبرتهـم “الفاسـدين” مـن عامـة المـواطنين والسياسـيين، ووضعهم
تحــت الإقامــة الجبريــة بحجــة إنقــاذ البلاد عــبر تطــبيق قــانون الطــوارئ، هي تصريحــات كارثيــة لكنها لم

تكن صادمة.

إنهــا للأســف ليســت تصريحــات صادمــة لكونها ســبقتها تصريحــات زوجهــا محمد عبّو، مؤســس الحــزب
يبـــة نفســـها بالاعتمـــاد علـــى حل عســـكري منـــاقض وأمينـــه العـــام السابق، المناديـــة بـــالإجراءات الغر
للدستور وللقانون وللديمقراطية. حزب يسمي نفسه “الديمقراطي”، وأصبح منذ مدة ينظّر لكون
الديمقراطيـة لم تعـد هـي الحل، وأن عسـكرة البلاد والإجـراءات خـا الدسـتور والقـانون والمؤسـسات

والقضاء أصبحت هي الحل.

 ومــدهش. فبحجــة فســاد
ٍ
إن المنهــج الــذي اتخــذه بعــض قيــادات حــزب التيّــار الــديمقراطي هــو مخــز

المنظومــة الحاكمــة، يطلقــون النــار علــى الديمقراطيــة برمتهــا، وينظّرون لتــدخّل الجيــش عــبر ســلطة
ية انتخبه الشعب التونسي مزعومة للرئيس بزعم مشروعيته وشعبيته، متناسين أن رئيس الجمهور
يا يستعمل فيه القوات المسلحة أصلاً كرئيس مدني في نظام ديمقراطي، وليس ليقود نظامًا عسكر
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ــاة السياســية، خا الدســتور والقــانون ــار) وتحييــدهم مــن الحي ــافسي التي لاعتقــال خصــومه (ومن
والقضاء والعرف السياسي السليم.

يبدو أن التيار الديمقراطي وبعد أن أعيته الحيلة في كسب السلطة عبر الانتخابات، وتوجّس سقطته
المريعــة في الانتخابــات القادمة، بعــد أن فقــد رصــيده نتيجــة الأخطــاء الكارثيــة الــتي ارتكبوهــا في الســنة
والنصف منذ الانتخابات الماضية، والتي حصل فيها محمد عبّو على .% فقط من الأصوات، متذيلاًّ
القائمة وراء الصافي سعيد وعبير موسي وسيف الدين مخلوف ولطفي المرايحي، دون ذكر الأوائل في
السـباق، وبعد سـتة أشهـر مـن الأداء الكـارثي في السـلطة إبـان حكومـة الفخفـاخ الـذي خـ بفضيحـة
تضارب مصالح وشبهات فساد نزهّه منها التيار حامل لواء محاربة الفساد، أصبح التيار الديمقراطي
بعد ذلك يحبذ أن يتم تصفية جميع منافسيه السياسيين من شخصيات وأحزاب بضربة سحرية
شاملــة عــبر “العســكر الرئــاسي”، حتى يجــرون وحــدهم في الســباق، فيفوزون بالمرتبة الأولى، إن فــازوا

رغم ذلك.

ما من قانون في البلاد يعطي للجيش حق اعتقال المواطنين المدنيين بأي صفة
كانت وبأي تهمة كانت.

اللافت للانتباه أن سامية عبّو وبخلاف تنظيرها لتدخّل الجيش في السياسة، والعمل خا الدستور
والقانون والقضاء وقواعد الديمقراطية، إما سقطت في الجهل وإما انتهجت الكذب قصدًا وإما أنها
ــــف يي ــــة) وبين تز ــــة والسياســــية والمحامي مزجــــت بين الجهــــل القــــانوني والســــياسي (وهــــي النائب

الحقائق، لتتفرز موجة من الدجل الغريب.

م فرغم أن الصحافي المحاور لها محمد اليوسفي والمحلل الحاضر في الحوار لفت نظرها إلى أن الأمر المنظ
لحالة الطوارئ الصادر في  يناير/ كانون الثاني  هو غير دستوري، وأن رئيس الجمهورية في
ير كل الحالات لا يمكنه اعتقال المواطنين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، وأنه لا يملك صلاحيات وز
الداخليــة والنيابــة العموميــة في ذلــك حــتى بقــانون الطــوارئ؛ إلا إنهــا أصرت علــى اعتبــار الأمــر المذكــور
م لحالة الطوارئ والصادر بتاريخ  يناير/ المنظ  ية وقانونية، رغم أن الأمر عدد وطلباتها دستور
ير كانون الثاني ، أعطى صلاحيات الإيقاف الاستثنائي والوضع تحت الإقامة الجبرية حصرًا لوز
ــأيّ شكــل. يــة ولا لرئيــس الحكومــة، ولا للجيــش الــوطني ب الداخليــة دون غــيره، لا لرئيــس الجمهور

ية. وأعطى أيضًا صلاحيات معينة أخرى للولاة وللنيابة العمومية وللأمن دون رئيس الجمهور

كمــا أنــه مــا مــن قــانون في البلاد يعطــي للجيــش حق اعتقــال المــواطنين المــدنيين بأي صــفة كــانت
وبأي تهمة كانت.

وحتى في فترة الفوضى والوضع الاستثنائي بعد سقوط نظام بن علي سنة ، وانتشار الجيش
التونسي في المدن والشوا مقابل غياب قوات الأمن، فإن الجيش الوطني وفي ممارساته لمهام حفظ
النظـام والأمـن والتصـدي لأعمـال التخريـب والنهـب والسرقـة والعنـف الـتي وجـد نفسـه أمامهـا كـأمر



واقع، كان يقوم بمجرد إيقاف المواطنين في حالة تلبّس وتسليمهم فورًا إما للأمن وإما للقضاء المدني.

وحتى يوسف الشاهد في تطبيقه قانون الطوارئ في حملة الاعتقالات سنة  في حملته المزعومة
علـى الفسـاد، فإنـه لم يعتمـد علـى الجيش وطبّـق القـانون بـأن جعـل أوامـر الإيقـاف والإقامـة الجبريـة

ير الداخلية طبق أمر ، وتمّت إحالة الجميع على القضاء لاحقًا. تصدر عن وز

أليس في حزب التيار الديمقراطي عقلاء يصححون المسار ويعلنون بدورهم
البيان رقم واحد داخل الحزب.

هنـا تـأتي الكذبـة الأخـرى الـتي سوقتهـا ساميـة عبّـو، إذ زعمـت أن التيـار الـديمقراطي سانـد في البدايـة
حملــة يوســف الشاهــد علــى الفســاد واعتقــاله بعــض المــواطنين ووضعهــم تحــت الإقامــة الجبريــة
بمقتـضى قـانون الطـوارئ، طالمـا كـان ذلـك في مصـلحة البلاد ويخـدم محاربـة الفسـاد، قبـل أن يتضـح

حسب قولها زيف حملته تلك وانحرافها.

في حين أن ما نذكره هو أن التيار الديمقراطي وسامية ومحمد عبّو عارضوا حملة يوسف الشاهد بشدة
منــذ البدايــة، وكــان مــوقفهم حينهــا مبــدئيا بــدعوته إلى المــرور عــبر الآليــات الشرعيــة، أي عــبر القضــاء،
لاعتقال المواطنين حتى لو تعلقت بهم شبهات فساد، مستنكرين اللجوء إلى إجراءات استثنائية عبر

قانون الطوارئ.

لكنّهــم اليــوم ينــاقضون أنفســهم بأنفســهم، ويزيفون الحقــائق، ويشوهــون حــتى مــواقفهم المبدئيــة
الإيجابية السابقة.

إن آل عبو وبعض تلاميذهم من قيادات التيار الديمقراطي يعتقدون أنه يمكن لهم استعمال رئيس
الجمهورية قيس سعيّد كجسر يعبرون عبره إلى السلطة من جديد، وإلى هزم خصومهم ومنافسيهم
السياســيين بعــد أن أعيتهــم الحيلــة في التفــوق عليهــم عــبر صــندوق الاقتراع، وأعجزتهــم الانتخابــات،

وضربهم اليأس مما هو قادم ومن مستقبلهم السياسي.

وإنهـم يتخيلـون أن النفـخ في صـورة الرئيـس سـعيّد وتشجيعـه علـى الإجـراءات العسـكرية حـتى خـا
الدستور والقانون والعرف السياسي الديمقراطي، هو العصا السحرية التي ستحقق لهم المعجزة التي
ذاقـوا بعضهـا لأشهـر بتحـول التيـار الـديمقراطي إلى الحـزب الحـاكم، وأمينـه العـام محمد عبّـو إلى الرجـل

الثاني في الحكومة برصيد .% فقط في الانتخابات التشريعية.

ما دام محمد وسامية عبّو أصبحا من أنصار الانقلابات والبيان رقم واحد والإجراءات الراديكالية، أليس
في حـــزب التيـــار الـــديمقراطي عقلاء يصـــححون المســـار ويعلنـــون بـــدورهم البيـــان رقـــم واحـــد داخـــل

الحزب، ليعيدوه إلى طريق الديمقراطية عوض المشي في زنقة “العسكروقراطية”؟
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